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 المقام من : 
 .   المستشار / فوزي عبد الراضي أحمد ...... نائب رئيس مجلس الدولة -1
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 ضد
 .    محمد عادل سليمان

 –  () فحص  سابعةالدائرة ال  –الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا   ف
 .  م 2016/ 8/ 27بجلسة  ، عليا .قضائية 62لسنة   75215لطعن رقم  طلب الرد المقيد باف 

 إجـــــراءات الطـعـن
************************** 

ــتا /أودع  م31/10/2016الموافـــ   ثنـــنالايـــوم  ف نيابـــة عـــن الـــنقا والإداريـــة العليـــا  تيالمحـــام  المقبـــول للمرافعـــة أمـــام محكمـــحامد محمـــد علـــ  الأسـ
صــحيفة دعــوى قلــم كتــاك المحكمــة  نالطــاعنوكــيلا عــن الــنقا والإداريــة العليــا  تيالمقبــول للمرافعــة أمــام محكمــ المحــام  منصــف بيــب ســليمانالأستا /

أولا : بانعدام خصومة طلب الرد بالنسـبة للمستشـار "  القاضي،   -المشار إليه  –ن المحكمة الإدارية العليا عالحكم الصادر    ف  الماثلةصلية  الأبطلان  لا
 محمد إبراهيم سليمان النجار لوفاته إلى رحمة الله قبل إقامة طلب الرد .

   الدكتور المستشار عبد الفتاح صبري أبو الليل لانتهاء خدمته .ثانيا : بإثبات تنازل الطاعن عن رد السيد الأستا
لسـنة  74236ثالثا : بقبول طلب الرد وبتنحية القائم بعمل رئيس وأعضاء الدائرة الأولى فحص الوارد أسمائهم بصدر هذا الحكم عـن نرـر الطعـن رقـم 

 ق مع رد كفالة الطاعن . ".  62
 

الرد طلب الصادر ف  المطعون فيه  الحكم    بإلغاء  ف الموضوعو ،    شكلاا   دعوى البطلان الأصليةبقبول    –بتقرير الطعن  للأسباك الواردة    –  انوطلب الطاعن
وبرفا طلب الرد مع تغريم طالب الرد الغرامة التي تقدرها المحكمة ومصادرة الكفالة ،  فيما قضي به من رد الطاعنن ،عليا    .ق  62لسنة    75215رقم  

 .  د المصروفات عن درجتي التقاضيوإلزام طالب الر 
 

 . وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن 
 واقعات الطعن

************************** 

ــص  ــزاع  لـ ــذا النـ ــات هـ ــا إن واقعـ ــن حيـ ــه  -ومـ ــدع  ببطلانـ ــم المـ ــن الحكـ ــن مـ ــبما يبـ ــة  فحسـ ــبطلان الراهنـ ــوى الـ ــدهالمف أن  -دعـ ــون ضـ ــاري   طعـ بتـ
طالبـاا ف ختامهـا الحكـم ،  عليا.قضـائية 62لسـنة  75215 تقريـراا بطلـب الـرد قيـد بجـدوقا بـرقمودع قلم كتاك المحكمة الإدارية العليـا أ  م26/6/2016

 طلب رد السادة المستشارين المبينة أسمائهم سلفا .بقبول 
 

ــرد و كــر  ــهشــرحاا لطالــب ال ( ، وبجلســة 13أمــام محكمــة القضــاء الإداري ) المتــدخل رقــم ة قضــائي 70لســنة  43866تــدخل ف الــدعوى رقــم أنــه  طلب
 قضائية 70لسنة  43866 / 43709ف الدعوين رقمي  -بعد قبول تدخله  –)الدائرة الأولى( صدر حكم محكمة القضاء الإداري  م  21/6/2016

وبــبطلان توقيــع ممثــل ، بقبــول الــدعوين شــكلاا : وثانيــاا ، اا بنررهــوباختصاصــه ينولائيــاا بنرــر الــدعو  المحكمــة بــرفا الــدفع بعــدم اختصــا  أولاا: "بالأتي :
المتضمنة التنازل عن  2016 سنة ابريل  فالحكومة المصرية عل  اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة  

وضـمن  المصـريالجزيرتن ضمن الإقلـيم الـبرى هاتن استمرار : خصهاأما يترتب عل   لك من آثار مع ،  تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية  جزيرتي



، علـ  النحـو المبـن بالأسـباك، و لـك شـكل لصـاأ أيـة دولـة أخـرى بأيوحرر تغيير وصـفهما ،  واستمرار السيادة المصرية عليهما،  حدود الدولة المصرية
 .  "وألزمت جهة الإدارة المصاريف 

ف قضـائية .عليـا وتم اختصـامه  62لسـنة  74236ف طالب الرد بأنه تم الطعن عل  الحكم سـالف الـذكر أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا بالطعـن رقـم وأضا
السـادة رئـيس وأعضـاء الـدائرة الأولى  ن طلـب ردأ و كـر طالـب الـردم ، 26/6/2016 لك الطعن ، وقد تحدد لنرره جلسة خاصة يوم الأحـد الموافـ  

 -:  علي أسباك حاصلهايقوم قضائية .عليا  62لسنة  74236الطعن رقم عن نرر  بالمحكمة الإدارية العليا )فحص طعون(
 

 فعدد من الصحف عن تمنيه أن تفصل المحكمة الإدارية العليا    ف"  العجاتي  مجديالحكومة "  فالأولى من نوعها يصرح أحد الوزراء    هيسابقة    ف  -:أولا 
قدمته هيئـة قضـاا الدولـة إلى المحكمـة الإداريـة العليـا علـ  أن يـتم سـرعة الفصـل خـلال  الذيلال أسبوع، وقال نصاا "نتمنى أن يقبل الطعن هذا الطعن خ

الصـادر  ريالإداسـتنرر الطعـن المقـام علـ  حكـم القضـاء  الـتيأسبوع، كما أن هذا الوزير هو مستشار ساب  بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة  اتها 
قبل تعيينه بمنصب   بشأن بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عل  اتفاقية ترسيم الحدود بن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فضلا عن أنه

بالرجـوع للطعـن يتبـن أن ،  لدولـةلـرئيس مجلـس ا الثـايالفتوى والتشريع بمجلس الدولة بصفته النائـب   لقسميوزير شغل منصب رئيس الجمعية العمومية  
يعد من ناحية  الذيأطل  تصريحاته قبل رفع الطعن بيوم، الأمر  العجاتي مجديأن الوزير  إلىهيئة قضاا الدولة أودعت طعنها ظهر يوم الخميس، ما يشير 

تصريحه، يتضمن توجيها للإدارية العليا بضرورة قبول طعن  أعمال السلطة القضائية، وتعريضا باستقلاقا، لأن مضمون  فأولى تدخلا من السلطة التنفيذية  
 الحكومة، وتحديد جلسة عاجلة لنرر الش  ألمستعجل، بل والفصل خلال أسبوع.

، يمـهتقدم مـن ومن ناحية أخرى فإن الاستجابة لما صرح به الوزير من خلال قيام الدائرة المطلوك رد مستشاريها بتحديد جلسة لنرر الطعن بعـد ثلاثـة أا
يونيو، وتم إعلان الخصـوم بالطعـن مسـاء نفـس اليـوم  26يونيو، وفى نفس اليوم تم تحديد جلسة خاصة يوم الأحد  23حيا تم تقديم الطعن يوم الخميس 

 .الصحف فالش  العاجل خلال أسبوع كما صرح الوزير  فلتمهيد الأرض للفصل 
زارة اللــواء ممـــدوح شــاهن مســـاعد وزيــر الـــدفاع للشــئون الدســـتورية م ( مــن 23/6/2016  بتـــاري 501مــا نشـــر ف جريــدة المقـــال ) العــدد  -: ثانيـــا

الـدعوين المطعـون  فيونيو عقـب النطـ  بالحكـم  21الدعوى، وأحد الطاعنن، لمجلس الدولة يوم الثلاثاء المواف    فوالتشريعية، والوزير هو أحد الخصوم  
 والـذيالحصول عل  نسخة من هذا الحكم، ثم مقابلته لرئيس مجلس الدولة، وفقا لما هو منشـور بالصـحيفة،  فبته فيهما، والمنرورة أمام الدائرة، بزعم رغ

الدعوى    فستنرر الطعن حال إحالته، ثم مقابلته للأمن العام للمجلس، وه  زارة ومقابلة غير مبررة لممثل عن خصوم   التييترأس الدائرة  اتها "موضوع"  
 ، وهو الأمر الذي لم ينفيه مجلس الدولة أو يشرح أسبابها . هيئة قضاا الدولة قانويكل يمثلهم بش التي
منحـت الملـك سـلمان بـن عبـد العزيـز آل  والـتيبجامعـة القـاهرة،  قـانويمنتـدك كمستشـار  عبـد الفتـاح صـبري أبـو الليـلأن المستشـار الـدكتور /   -:  ثالثا

تم اعتبـاره آنـذاج جـزءا مـن حملـة  الـذيمع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة المصرية، وهو الأمر   تاري  متزامن  فسعود الدكتوراه الفخرية  
 الترحيب بالملك لإتمام الاتفاقية.

يمثلها وزير الخارجية،  لتيواتنرر الطعن الماثل، منتدك بوزارة الخارجية المصرية،    التيعضو الدائرة    فوزي عبد الراضي سليمان أحمد  /أن المستشار  -:  رابعا
 مواجهتهم الحكم المطلوك وقف تنفيذه. فهذا الطعن، والصادر  فوهو أحد الطاعنن 

يونيـو، وباليـوم  اتـه حـددت لـه جلسـة، وأعلـن بهـا  23يـا يـوم الخمـيس الموافـ  لأودع قلم كتاك المحكمة الإدارية الع –محل الرد   –أن الطعن    -:  خامسا
يوم واحد فقط، وعلم طالب الرد بعد إعلانه بتحديد جلسة لنرر  فأن الطعن أودع وحددت له جلسة وأعلن الخصوم   أيوم أيضا،  طالب الرد بذات الي

 الأمـر،  نرـر الطعـون، اللهـم إلا الطعـون الانتخابيـة المقامـة أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا فيونيو، هذه السرعة غـير مسـبوقة  26الطعن يوم الأحد المواف  
 الذي أضطر معه إلي تقديم طلب الرد الماثل .

 

 وقد تأشر عل  ملف طلب الرد من السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة بإحالته للدائرة السابعة لنرره . 
 

وأقامــت ه ، حكمــت هــذه المحكمــة حكمهــا الســالف إيــراد منطوقــ م2016/ 8/ 27، وبجلســة  – فحــص الطعــون –وتــدول الطعــن أمــام الــدائرة الســابعة  
، وجـاء بالقـرآن القاضـيمحاكمة منصفة وها مكـونان أساسـيان لاسـتكمال عدالـة  لأيوتجرده من المبادئ الأساسية  القاضيالمحكمة حكمها عل  أن حياد 

لال القضـاء وحيـاده تدعو إلى الحكم بالعدل والحـ ، وجـاءت إعـلانات حقـوق الإنسـان متضـمنة صـراحة علـ  ضـرورة اسـتق التي الآاتالكريم العديد من 



سـائر الدسـاتير المصـرية وبـن ضـرورة حيـاد  فمصر بن اسـتقلال القضـاء الـوارد  فونزاهته كأساس قذه المحاكمة المنصفة، وقرنت المحكمة الدستورية العليا 
ور استقلال القضـاء دون أن يكـون منه، فلا يمكن تص 186و  184و  97المواد  ف،  2014وانتهاء بدستور  1923وتجرده بدءا من دستور   القاضي

 القضاء محايدا ومتجردا من الميل لأحد الخصوم، وبهذا أضفت المحكمة قيمة دستورية عل  هذا المبدأ.
حالات لجـواز رد  أربعمنه  148عن نرر الدعوى إ ا افتقد الحيدة الواجبة وتضمنت المادية  القاضيوجاءت نصو  قانون المرافعات منرمة لإمكان رد 

إ ا كـان بينـه وبـن أحـد الخصـوم عـداوة أو  القاضـيحالات خاصة، وجاءت الحالة الرابعة عامة، حيـا جـاء بهـا أنـه رـوز رد   ف، ثلاثة منها محددة  قاضيال
الـرد بأن ينرـر طلـب  الذي القاضي لك وجود مؤشرات ودلائل تكف  لاقتناع  فتنرر طلب الرد، ويكف   التي ضع لتقدير المحكمة  القاضيمودة لدى 
 نرر الدعوى أو الطعن وهذا السبب الرابع من أسباك الرد هو سبب غير محدد. فأو القضاة المطلوك ردهم يفتقدون الحياد  القاضي

لى فحص المطلوك رده الرد تفصيلا نفيا أو إرابا عل  أسباك رده، وبالنسبة للطعن الماثل فإن أسباك رد رئيس وأعضاء الدائرة الأو  القاضيويتطلب من 
 ف طعون بالمحكمة الإداريـة العليـا تـدور حـول محـورين أن بعـا أعضـاء الـدائرة منتـدبن لـدى جهـات حكوميـة وإداريـة، وبعـا هـذه الجهـات خصـم مباشـر

ة المحـددة وفقـا لقـرارات نرر الطعن وفى غير الأوقات المقررة لنرـر الطعـون أمـام الـدائر  فتنرره الدائرة، والمحور الآخر وجود سرعة غير عادية   الذيالطعن  
 يوح  بوجود ميل للدائرة للحكم عل  نحو متحيز. الجمعية العمومية للمحكمة وهو ما

 ات  فعل  أسباك الـرد  الجماعيقد قاموا بالرد  -وبالمخالفة لقانون المرافعات  -وه  تنرر طلب الرد أن أعضاء الدائرة  وأضافت المحكمة أنه تبن قا
د بعبــارات عامــة مرســلة تضــمنت أن الــدائرة اطلعــت علــ  أســباك الــرد ، ووجــدتها ليســت مــن الأســباك المحــددة للــرد طبقــا لقــانون يــوم تقــديم طلــب الــر 

 مختصمة فيه. هيما  فالمرافعات، ولما كان هذا الرد يعد مصادرة عل  المطلوك ورعل من الدائرة المطلوك ردها وكأنها حكمت 
يوجــب تنحيــه عــن نرــر  القاضــيللقــانون ، حيــا نــص القــانون علــ  أن عــدم رد  الجمــاعيب الــرد لمخالفــة طلــب الــرد تنرــر طلــ الــتيوإدراكــا مــن المحكمــة 

هـو محـدد مثـل  جـاء بطلـب الـرد مـن أسـباك ومنهـا مـا أن يـرد علـ  مـا وشخصـيالدائرة عل  حدة، وبخطاك سرى   فطلبت من كل عضو  والتي  الدعوي  
المحكمـة  أنكذلك السرعة غير العادية ف نرر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش ببضعة أام، فضلا عن الندك لجهات حكومية قا صلة بالنزاع، و 

 تنرر طلب الرد طلبت ضم كامل لملف الطعن المنرـور أمـام الـدائرة المطلـوك ردهـا لأن طالـب الـرد أصـر علـ  أن هنـاج مسـتندات أودعتهـا الحكومـة  التي
جـاء بطلـب الـرد المقـدم منـه لمـا ادعـاه، إلا أن الـدائرة المطلـوك ردهـا عـاودت الإجابـة بصـورة  هذه المسـتندات تـبرز صـحة مـاأمام الدائرة المطلوك ردها و 

مــن قــانون المرافعــات، كمــا أنهــا امتنعــت عــن ضــم  148 المــادةنصــت عليــه  الــتي هــيجماعيــة رددت فيهــا  ات العبــارات الســابقة مــن أســباك الــرد ليســت 
 نرر طلب الرد. فها الحكومة أمامها معللة  لك بأن هذه المستندات ليست قا قيمة قدمت التيالمستندات 

رعل يدها مرفوعة عن ملف الطعن  الذيأن الدائرة المطلوك ردها، فضلا عن مخالفتها لنصو  قانون المرافعات  قاتجل  واضحا كما  كرت المحكمة أنه  
حن أن هـذه  فما فإنها قد منعت المحكمة من تحقي  دفاع الخصوم أمامها برفضها تقديم هذه المستندات، المطلوك ردها عنه طالما أن طلب الرد مازال قائ
يضـف  مصـداقية حـول ادعـاءات طالـب الـرد بوجـود أوراق أو  جلسـة علنيـة أمـام الخصـوم جميعـا، وهـو مـا فالمستندات تم تقديمها من هيئة قضـاا الدولـة  

وسـع هـذه المحكمـة إلا إعمـال قرينـة النكـول  فالأوراق من شأنها أن تعزز طلب الرد المقدم منه، فلم يكن  هذه فلدائرة ا هذهتوقيعات أو أسماء لأعضاء 
حالـة مـن كلفتـه المحكمـة بإيـداع أوراق أو مسـتندات ورفـا  لـك، فـإن المحكمـة تحكـم  فالقرينـة أنـه  هـذهعل  مسـلك هـذه الـدائرة المطلـوك ردهـا ومفـاد 

خر وفقا لما جاء بمذكراته مادامت هناج قرائن تدعم صحة هـذا القضـاء، وقـد ظهـر للمحكمـة مـن الملابسـات السـالفة البيـان أن الـدائرة لصاأ الطرف الآ
م ، وأن هناج من المودة مع أحد الخصوم يرجع معها عدالإدارينرر الطعن المقام أمامها عل  حكم محكمة القضاء  فالمذكورة قد افتقدت الحيدة الواجبة 

 وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه . ، هذا الطعن بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نرر هذا الطعن فاستطاعتها الحكم 
 

 -: أسباك حاصلهاومن حيا إن مبنى الطعن عل  الحكم السالف بدعوى البطلان الماثلة يقوم 
دولـة حـدد اختصاصـات دائـرة فحـص الطعـون علـ  نحـو رعلهـا لا تملـك إلا أحـد خيـارين : أوقمـا ( من قـانون مجلـس ال46أن المشرع ف المادة )  -:  أولا

لموضـوعية ، إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع ، ثانيهما : القضاء برفضه ، فإن ابتدعت طريقا أخر وفصلت ف الموضوع تكون افتأتت علـ  سـلطة الـدائرة ا
 ام .ينحدر بحكمها إلى درج الانعدالأمر الذي 

الأحوال  أن قرينة النكول وإن كان روز إعماقا ف مواجهة خصم كالجهة الإدارية التي تحتفظ بالمستندات ، إلا إن تلك القاعدة لا روز بحال من  -: ثانيا
م الـذي يـدعي أن  ـة مسـتندات إعماقا بشأن طلب رد القضاة باعتبارهم ليسوا خصوما ، كما أن المحكمة التي تنرـر طلـب الـرد ف إمكانهـا أن تلـزم الخصـ
 لبعا أعضاء الدائرة تحمل توقيعاتهم عليها أن يقدم هذه المستندات إعمالا للقاعدة الأصولية أن البينة عل  من أدع  .



لتالي فأي مودة جالت من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبا 148مناط قبول طلب الرد توافر أحد أسبابه المنصو  عليها حصرا ف المادة   -:ثالثا 
، وأنـه إ ا كـان أحـد المستشـارين ، ومن هم تحديدا هؤلاء الأعضاء ومن هو الخصم المزعوم مودتـه بخاطر دائرة الرد بن قضاة المطلوك ردهم وبن الخصوم 

ول بـن المنتـدك وبـن القضـاء ف النـزاع الـتي تعـد منتدبا كمستشار قانوي لوزارة الخارجية ، فإن قضـاء المحكمـة الإداريـة العليـا اسـتقر علـ  أن النـدك لا يحـ
 الجهة الإدارية طرفا فيه .

ف طلب الرد ، فهم بصفتهم قضاة المشروعية يعتزون بكرامتهم ولا يحرصون عل   أن المدعن ف دعوى البطلان الأصلية ليسوا خصوما حقيقين  -:رابعا  
ما عل  بساحتهم البيضاء الناصعة من غبـار جـراء الحكـم  إزالة، ولكنهم يحرصون كل الحر  عل  نرر طعن بعينه عل  نحو ما صورهم الحكم المطعون فيه 

 واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان .، المطعون فيه 
 

تقـرر حجـز الطعـن  م  2016/ 11/ 27وبجلسـة  لم يثبت خلاقا حضور المطعـون ضـده ،  بجلسات التحضير عل  النحو المبن بمحضر جلساتها ،  الطعن    تدول وقد  
 .   للتقرير 

 الــــرأي القـــانـــوي 
************************** 

طلــب الــرد المقيــد ف  -الـدائرة الســابعة )فحــص(  –بــبطلان الحكـم الصــادر مــن المحكمــة الإداريــة العليــا  إلي الحكــم  انيهــدف  نمــن حيــا إن الطــاعن
رفا طلب الرد ، مع تغريم طالب الرد الغرامة التي مجدداا ب ما، والقضاء ق م2016/ 8/ 27بجلسة    رالصادعليا  .قضائية  62لسنة    75215لطعن رقم  با

 .، وإلزامه بالمصروفات تقدرها المحكمة ، ومصادرة الكفالة 
 

الجوانـب القانونيـة فإن الفصل ف قبول دعوى البطلان الأصلية الراهنة من الناحيـة الشـكلية يسـتلزم التعـرض لبحـا ،  وحيا إنه عن شكل الدعوى
 -: هي سائلهذا الصدد توصلا إلى إنزال صحيح حكم القانون عل  واقعات النزاع الماثل , وهذه الم فيتعن إبرازها  ، والتيالتي يثيرها النزاع 

  

 -: الطعن ف الأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جوازمدى   -: أولا
  

" تنرـر دائـرة فحـص الطعـون الطعـن بعـد سمـاع إيضـاحات مفـوض  تـنص علـ  أنـه 1972لسـنة  47( من قانون مجلـس الدولـة رقـم 46ادة )حيا إن المو 
ا لـذلك، وإ ا رأت دائـرة فحـص الطعـون أن الطعـن جـدير بالعـرض علـ  المحكمـة الإداريـة العليـا، إمـا لأن   الشأنالدولة و وى   إن رأى رئـيس الـدائرة وجهـا
لم يسب  للمحكمة تقريره أصـدرت قـراراا بإحالتـه إليهـا، أمـا إ ا رأت بإجمـاع الآراء  قانويالطعن يقتض  تقرير مبدأ  فالقبول أو لأن الفصل الطعن مرجح  

 فة بــذكر القـرار أو الحكـم بمحضـر الجلسـة، وتبـن المحكمــ ويكتفـي. أنـه غـير مقبـول شـكلاا أو باطـل أو غـير جــدير بالعـرض علـ  المحكمـة حكمـت برفضـه 
 "..................... .،  طري  من طرق الطعن بأيولا روز الطعن فيه المحضر بإراز وجهة النرر إ ا كان الحكم صادراا بالرفا 

 

لطعـن الأحكـام الصـادرة مـن دائـرة فحـص الطعـون أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا لا رـوز ا " المقرر ف قضاء المحكمة الإدارية العليــا أن  ومن حيا إن
فيهـا الحكـم علـ  عيـب  ينطـوي التيالحالات  ف سوى دعوى البطلان الأصليةطري  من طرق الطعن وفقاا لما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة   بأيفيها  

 ... ". من العيوك المحددة لطلب بطلانه،
 (.   م2004من ديسمبر سنة    25، بجلسة  عليا .   قضائية  48لسنة   11928الطعن رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا ف  ) 

 

لا تقبل الطعن عليها إلا بــدعوى الــبطلان الأصــلية    الإدارية العليا، فإن الأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون بالمحكمة   عل   لكو 
الموضــوعية ،  ، هــل دائــرة فحــص الطعــون  اتهــا أم الــدائرة  الدائرة المختصــة بنرــر تلــك الــدعوى  ما هي  ، إلا إنه يتفرع عن  لك إشكالية  

  -وف  لك تبنت المحكمة الإدارية العليا اتجاهن عل  النحو التالي :
،  مــن أحكــام  الخاصــة بمــا يصــدر عنهــابنرــر دعــوى الــبطلان الأصــلية  وحــدها  اختصــا  دائــرة فحــص الطعــون  يذهب إلى  :  الاتجاه الأول

أصدرت الحكـم المطعـون  التيدعوى البطلان الأصلية ينعقد لذات المحكمة من المقرر أن الاختصا  بنرر "    حيا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
الحكـم الصـادر مـن دائـرة فحـص الطعـون سـالف الـذكر خـرج عـن اختصـا  دائـرة  فن الاختصا  بنرر دعوى البطلان الماثلـة إومن ثم ف،  فيه بالبطلان  



دائـرة أخـرى مـن دوائـر فحـص الطعـون بالمحكمـة الإداريـة العليـا إ ا  أوأصـدرته  الـتين و تص بنرره دائرة فحص الطعـو ،  الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا  
الدائرة الخامسـة  إلىق. عليا  54لسنة  1534القضاء بإحالة دعوى البطلان الأصلية رقم  –والحالة هذه  –يتعن معه  الذيالأمر  –  إليهاالطعن    أحيل

 ".. للاختصا عليا فحص طعون 

 (. م  2010/ 6/3، بجلسة  القضائية عليا   54لسنة   3393  /1534 رقمي البطلان الأصلية  يعويدارية العليا ف دحكم المحكمة الإ) 
 

، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكـم المطعـون فيـه بـدعوى الـبطلان الأصـلية صـادراا مـن ......... "  كما قضت المحكمة الإدارية العليا أيضا بأن
ون بالمحكمـة الإداريـة العليــا ومـن ثم ينحسـر الاختصــا  نوعيـاا عـن الــدائرة السادسـة موضـوع بالمحكمــة الإداريـة العليـا لانعقــاد الـدائرة السادسـة فحـص طعــ

ومن ثم تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصـها بنرـر دعـوى الـبطلان الأصـلية المقامـة ضـد الحكـم سـالف الـذكر  لدائرة الفحص التي أصدرتهالاختصا  به  
 لك تعن معه إحالة الطعن إلي هذه الدائرة للحكم فيه بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع إبقاء الفصل ف المصروفات و الأمر الذي ي
 ". من قانون المرافعات . 184،  111،  110عملاا المواد 

 (. م  2008/ 12/ 31لسة  ، بج القضائية عليا   50لسنة   17378الطعن رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا ف  ) 
 

وبــذلك  يــرى جــواز أن تفصــل دائــرة الموضــوع ف دعــوى الــبطلان الأصــلية ف حكــم صــادر عــن دائــرة فحــص الطعــون ،    : ثــايالاتجــاه ال
طيـة للـدائرة الثالثـة باعتبارهـا الـدائرة الاحتيا –ومـن حيـا أن الثابـت أن الـدائرة السـابعة بالمحكمـة الإداريـة العليـا " قضت المحكمة الإدارية العليــا بأن 

ق. عليـا ، فمـن ثم  يكـون هـذا الطعـن 49لسـنة  2089فصـلت ف  الطعـن رقـم  –ق.عليـا 45لسـنة  162بـذات المحكمـة الـتي فصـلت ف  الطعـن رقـم 
عرفة دائرة  الموضـوع ف صل فيه بمق. عليا قد تم الف45لسنة  162الأخير قد تم الفصل فيه علي النحو المقرر قانونا ، ولا ينال من  لك أن الطعن رقم 

ق. عليا بمعرفة دائرة فحص الطعـون  لـك أن هـذه الـدائرة الأخـيرة تعتـبر محكمـة  ات ولايـة وبهـذه المثابـة 49لسنة  2089الطعن رقم حن تم الفصل ف 
 يسـتوي فيمـا يتعلـ  بالفصـل فانـه عـ  من دائرة الموضوع ، بم لك بماقا من اختصاصات الفصل ف دعوى البطلان الأصلية ف الحكم الذي يصدرفإنها تم

دعوى البطلان صادر من محكمـة الحالتن يعتبر الحكم الصادر ف ففي  دعوى البطلان الأصلية أن يتم  لك بمعرفة دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع
 ".غير محله مما يتعن رفضه.بطلان الماثلة ف عليهما دعوى التملك ولاية إصداره ، وبناء عليه يعتبر السبب الأول من السببن اللذين تقوم 

 (. م  5/2006/ 20، بجلسة   القضائية عليا  51لسنة   5671حكم المحكمة الإدارية العليا ف دعوى البطلان الأصلية رقم  ) 
 

بالمحكمــة تفصــل دائـرة الموضــوع ن أالقائـل بجــواز الثــاي  الاتجـاهمـا انتهــ  إليــه فإننـا نؤيــد ،  ومــن خــلال اســتعراض وجهــتي النرــر علــ  النحــو المتقــدم
المحكمـة الإداريـة العليـا تبـدأ بطعـن  أمـامالمنازعة المطروحة  بحسبان أن،  ف دعوى البطلان الأصلية ف حكم صادر عن دائرة فحص الطعونالإدارية العليا  

دائرة فحـص الطعـون المشـكلة مـن ثلاثـة مـن مستشـاري يقدم من  وي الشأن بتقرير يودع قلم كتابها وتنتهي بصدور حكم يصدر من هذه المحكمة أما من 
وسواء صدر الحكم من هذه الدائرة أو من تلك فإنه ف كـل مـن ، المحكمة الإدارية العليا وإما من إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها 

الطعـون بإجمـاع الآراء أن الطعـن غـير مقبـول شـكلا أو أنـه باطـل أو غـير فـإ ا رأت دائـرة فحـص ، الحالتن يعتـبر حكمـا صـادرا مـن المحكمـة الإداريـة العليـا 
ول أو أن الفصل جدير بالعرض حكمت برفضه ويعتبر حكمها ف هذه الحالة منهيا للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا، أما إ ا رأت أن الطعن مرجح القب

إنها تصدر قرارا بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وقرارها ف هـذه الحالـة لا ينهـي النـزاع بـل ينقلـه فيه يقتض  تقرير مبدأ قانوي لم يسب  للمحكمة تقريره ف
م دائرة فحص الطعن ثم تلقائيا برمته إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نرر المنازعة التي بدأت مرحلتها الأولى أما

لك إلى الـدائرة الخماسـية لتسـتمر ف نررهـا إلى أن تنتهـي بحكـم يصـدر فيهـا، وإ ا كانـت المنازعـة لا تنتهـي بالقـرار الصـادر مـن دائـرة فحـص انتقلت بعد  
دة مـن إجـراءات نرـر المنازعـة ف مرحلتيهـا تعتـبر متصـلة ومتكاملـة ف درجـة واحـالطعون بالإحالة بـل تسـتمر أمـام الـدائرة الأخـرى الـتي أحيلـت إليهـا فـإن 

، بـل أن دائـرة الموضـوع أي إجراء من الإجراءات التي تمت أمـام دائـرة فحـص الطعـون أمكـن تصـحيحه أمـام ف إ ا شاك عيب  بحيا،  درجات التقاضي
رأي ويعضـده مـا فيهـا ، وممـا يؤيـد  لـك الـاستمرت المحكمـة ف نرـر الطعـن إلى أن يـتم الفصـل ف المنازعـة بحكـم يصـدر ،  فإ ا مازال العيب  ،  هذه مهمتها  
الأحكـام الصـادرة منهـا ينعقـد إلى  ات الـدائرة الـتي أصـدرت   بنرـر دعـوى الـبطلان الأصـلية ف أن الاختصـا منأن قضاء المحكمة الإدارية   استقر عليه

فإنه ،  تلك الدعوىعدم ملائمة نرر حكمها بدعوى البطلان  المطعون ف    الدائرةإ ا ما رأت   قا  الدائرة الاحتياطيةالحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو  
،  فحـص الطعـون بالمحكمــة الإداريـة العليـا لــدائرة الموضـوع بهــادائــرة الطعـن ف دعـوى الــبطلان الأصـلية ف الحكـم الصــادر مـن  إجـازة نرــرمـن باك أولي ، 



لمحكمـة الإداريـة العليـا لنرـر الطعـن رغـم عـدم اختصاصـها المحكمة الإدارية العليا  هبت ف أحكامها الحديثة إلي أن تصدي دائرة مـن دوائـر ا  فضلا عن أن
 . بنرره لا يرتب بطلان الحكمنوعيا 

 

 -: " بدعوى البطلان الأصلية "الإدارية العليا ف طلب رد قضاتها مدى جواز الطعن ف الأحكام الصادرة من المحكمة   -: ثانيا
بعـد أن أجـاز رد القاضـي لأسـباك  -المطبـ  علـ  الإجـــــراءات أمـام محــــاكم مجلـس الدولـة  - ومن حيـا إن المشـرع ف قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة

المطلـوك رده ،  القاضـييتبعهـا  الـتييحصـل الـرد بتقريـر يكتـب بقلـم كتـاك المحكمـة  "بنصه عل  أن  153حدد إجراءاته ف المادة    148حددها ف المادة  
،و رــب أن يشــتمل الــرد علــ  أســبابه و أن يرفــ  بــه مــا قــد يوجــد مــن أوراق أو يــه بتوكيــل خــا  يرفــ  بالتقريــروض فيوقعـه الطالــب نفســه ، أو وكيلــه المفــ

الآثار المترتبـة علـ  رفضـه بنصـه علـ  أن "تحكـم المحكمـة  159.". ثم يبن ف المواد التالية كيفية الفصل فيه وآثاره ثم يبـن ف المـادة .. مستندات مؤيدة له
أو سقوط الح  فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، عل  طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد عل  أربعـة ألاف  عند رفا طلب الرد

لـوك قاضـي المطجنيه ومصادرة الكفالة ... ويعفي طالب الرد من الغرامة ف حالة التنازل عن الطلب ف الجلسة الأولى أو إ ا كان التنازل بسبب تنحي ال
، ومقتض   لك أنه ف موازنة من المشرع بن خطورة طلب رد القضاة عل  سمعتهم وح  أطراف الدعوى ف الاطمئنان إلى "    رده أو نقله أو انتهاء خدمته

 لفصل فيها.حيدة قاضيها فقد أحاط طلب الرد بتنريم خا  يضمن الحفاظ عل  ح  القاضي والمتقاضي معاا وعدم ا ا  طلب الرد وسيلة لتعطيل ا
 

أودع الســيد/  12/6/1993يــوم الســبت الموافــ   ف"  قضــت ف حكــم قــا نســتعرض وقائعــه كالتــاليإن المحكمــة الإداريــة العليــا  ومــن حيــا  
، 1991لسـنة  9155العـام رقـم  الرسمـي…….. المحام  نائبا عن السـيد الأسـتا  الـدكتور/ ……..، وبصـفته وكـيلا عـن السـيد/ …….. بالتوكيـل 

ق. غ ضـد السـادة/ محــافظ القـاهرة ووزيــر 39لســنة 3150روض الفـرج قلــم كتـاك المحكمـة الإداريــة العليـا تقريـر طعــن بالـبطلان قيــد بجـدوقا بـرقم توثيـ  
طعـون أرقـام ال ف 11/4/4993بجلسـة  الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا )الدائرة الأولى (  فالأوقاف، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  

)أولا( بعدم الاعتداد بالطلبات المقدمة من المطعون ضدهم كطلبات رد لبعا أعضاء المحكمة أو   والقاضيق عليا،  38( لسنة  1243،  1233،1242)
 ....................... .  )ثانيا( بقبول تدخل كل من قيئة المحكمة مجتمعه

 .............................................. ................................................................................................. 
ليس إجراء من إجراءات  القاضيوردت بشأن رد القضاة، أن طلب رد  التيومن حيا أنه يؤخذ من هذه النصو ، وغيرها من نصو  قانون المرافعات 

مرحلة من مراحل نرره قا وفصله فيها، وإنما هو سبيل لمنعه عنها بإدعاء أنه غير صاأ قا لقيام سبب من أسباك الرد فيه  الدعوى المطروحة لديه، ولا هو  
طلب الرد نهائيا، ويتم الوقف  فعن نررها إلى أن يحكم  القاضيكما حصرها القانون، ويترتب عل  تقديم طلب الرد وقف الخصومة الأصلية المطلوك رد 

فيها. وختص بنرر طلـب رد  إجرائينشاط  بأيتلك الدعوى القيام  فوعل  الخصوم  القاضيانون ودون حاجة إلى صدور حكم به، ويمتنع عل  بقوة الق
 يكون المطلوك رد عضو فيها. التيالمستشار بالمحكمة الإدارية العليا إحدى دوائرها غير الدائرة 

 ............................................ ................................................................................................... 
 الـتيالتفـات المحكمـة  فومن حيا أنه متى كان ما تقـدم فـإن مـا سـاقه الطـاعن مـن سـبب لـدعواه لا تتـوافر فيـه شـرائط دعـوى الـبطلان الأصـلية إ ا لـيس 

وعدم ترتيب أثار طلب الرد عليهما مـن وقـف الـدعوى مـا رـرد الحكـم مـن  7/8/3/1993يه عن الطلبن اللذين قدما بتاري  أصدرت الحكم المطعون ف
 ".أركانه الرئيسية وفقده صفته كحكم، ومن ثم يتعن الحكم برفا الدعوى، وإلزام المدع  المصروفات.

 ( م  2/1994/ 19، بجلسة   القضائية عليا  39لسنة   3150  حكم المحكمة الإدارية العليا ف دعوى البطلان الأصلية رقم ) 
 

العليـا ف طلبـات رد قضـاتها بـدعوى الـبطلان هـو جـواز الطعـن علـ  الأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الإداريـة ،    وحيا إن المستفاد من الحكــم المتقــدم
قـانون ، وهو مـا خلـت نصـو   وإنما رب النص عليه صراحة ،رر بالقياس لا يقُو الحرر لا يفُترض ، وأن  الأصل ف الأشياء الإباحة  باعتبار أنالأصلية ،  
 .منه المرافعات 

 

 44دعـوى الـبطلان الأصـلية لا تتقيـد بمواعيـد الطعـن المنصـو  عليهـا فى المـادة "  إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علــ  أنومن حيا 
سـواء مـا أقـيم منهـا اسـتنادا علـ  أحـد الأسـباك المنصـو  عليهـا فى قـانون المرافعـات أو  1972ة لسـن 47من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقـم 

 . ". غيرها من الأسباك 



 (.  م 2012/ 4/ 28بجلسة  ، القضائية عليا   57لسنة   36848دعوى البطلان الأصلية رقم   حكمها فى ) 
 

( من قانون مجلس الدولـة الصـادر 44تقيد بمواعيد الطعن المنصو  عليها فى المادة )دعوى البطلان الأصلية لا ت ، فإن وهدا بهوترتيبا عل  ما تقدم  
 ، وإ  استوفت سائر أوضاعها المقررة قانوناا فمن ثم تكون مقبولة شكلاا . 1972لسنة  47بالقانون رقم 

 

تـنص  1972لسـنة  47ئيس الجمهورية بالقانون رقـم المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار ر   فإن  ،  دعوىومن حيا انه عن موضوع ال
القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها مـن دوائـر مـن خمسـة مستشـارين وتكـون بهـا دائـرة أو أكثـر  فيكون مقر المحكمة الإدارية العليا "    علي أن

 .....".لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .
الدولة و وى الشأن إن رأى رئيس الـدائرة  مفوضي" تنرر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات  ن عل  أن( من  ات القانو 46وتنص المادة )

الطعـن  ف وجها لذلك وإ ا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض عل  المحكمة الإدارية العليا ، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل
أنه غير مقبول شكلاا أو باطل أو غير جدير   –بإجماع الآراء    –ي لم يسب  للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إ ا رأت يقتضي تقرير مبدأ قانو 

 بالعرض عل  المحكمة حكمت برفضه .
را بالرفا ، ولا روز الطعن فيه بأي طري  المحضر بإراز وجهة النرر إ ا كان الحكم صاد  فويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبن المحكمة  

 من طرق الطعن .
وهيئــة  وإ ا قــررت دائــرة فحــص الطعــون إحالــة الطعــن إلى المحكمــة الإداريــة العليــا يؤشــر قلــم كتــاك المحكمــة بــذلك علــ  تقريــر الطعــن وخطــر  وو الشــأن

 ".. الدولة بهذا القرار مفوضي
لــ  الطعـن أمــام دائــرة فحــص تسـرى القواعــد المقــررة لنرـر الطعــن أمــام المحكمــة الإداريـة العليــا ع"  لــ  أنعســالف الــذكر ( مــن القـانون 74وتـنص المــادة )

 .الطعون 
 ".إصدار قرار الإحالة . فوروز أن يكون من بن أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترج من أعضاء دائرة فحص الطعون  
 

قا من مراقبة المشروعية وسيادة القـانون وبمـا تحملـه مـن أمانـة  بما وسد" أنها  ستقرت بقضاء متواتر عل إن المحكمة الإدارية العليا قد اومن حيا 
إلى إهدار  القضاء وعريم رسالته بغير معقب عل  أحكامها تستوى عل  القمة من مدارج التنريم القضائ  لمجلس الدولة ، ومن ثم فغنه لا يكون من سبيل

بدعوى البطلان الأصلية وه  طري  طعن استثنائ  فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وفى غير حالات البطلان المنصو  عليها  أحكامها والنيل منها إلى
معهـا الحكـم فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتنحصر هذه الدعوى فى الحالات التى تنطوى علـ  عيـب جسـيم يمثـل إهـدارا للعدالـة علـ  نحـو يفقـد 

فتتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه ، ورب أن يكون الخطأ الذى شاك الحكم  رة غلط فاضح يكشف بذاتـه عـن أمـره ، فيضـطرك ميـزان العدالـة   وظيفته
لــ  علــ  نحــو لا يســتقيم معــه ســوى صــدور حكــم يعيــد الأمــور إلى نصــابها الصــحيح ، ومــن أمثلــة الحــالات الــتى يصــلح أن تقــام دعــوى الــبطلان الأصــلية ع

سها أن يصـدر الحكـم مـن قـاض قـام بـه سـبب مـن أسـباك عـدم الصـلاحية للفصـل فى الـدعوى أو يصـدر الحكـم مـن تشـكيل بالمحكمـة غـير مكتمـل أو أسا
أو اقتصر  يصدر الحكم دون انعقاد الخصومة ، أما إ ا قام الطعن عل  أسباك موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواك فى تفسير القانون وتأويله

 لا تصـمه بأى طعن عل  مناقشة الأدلة التى استند إليها الحكم الطعن ، فـإن هـذه الأسـباك لا تمثـل إهـدارا للعدالـة يفقـد معهـا الحكـم وظيفتـه ، وبالتـالىال
 "..مناط قبول دعوى البطلان الأصلية عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وه 

 ميلادية(  2014/ 2/ 22  جلسة ،  القضائية عليا  57نة  لس  20335 الطعن  حكم المحكمة الادارية العليا فى   (
 

المحكمة الإدارية العليـا تسـتوي علـي القمـة ف مـدارج التنرـيم القضـائي بمجلـس الدولـة ، فـلا "  ومن حيا إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن
ي قـا طبيعـة خاصـة توجـه إلى الأحكـام الصـادرة بصـفة انتهائيـة يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناءا محضاَ بدعوي البطلان الأصلية ، وهي دعو 

ه القضائية وطري  طعن استثنائي ، لذا رب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوي علي عيب جسيم يمثل إهداراا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفت
ن الأركـان الأساسـية للحكـم وفقدانـه صـفاته الـتي حاصـلها أن يصـدر عـن محكمـة ويكون حكماا معدوماا وغير موجود وغير منتج لأي أثر قانوي لتجـرده مـ

ابـة أو يصـدر تتبع جهة قضائية ، وأنه صدر بما قا من سلطة قضائية ف خصومة ، وأن يكون مكتوباا ، وعلي  لك يكون الحكم معـدوماا إ ا لم يـدون بالكت
أو إ ا أغفلـت كمة غير مكتملة التشـكيل ، أو إ ا نرـر ف معـزل عـن الخصـم أو ف غيبتـه ، من غير قاض ، أو ضد شخص لا وجود له قانوناا ، أو من مح



، أو صدر الحكـم نتيجـة إدخـال الغـ  أو التـدليس علـي المحكمـة ، أمـا إ ا قـام  المحكمة إجراءا جوهراا متعلقا بالنرام العام يوثر ف ركن لازم لصحة الحكم
تحت احتمالات الخطأ أو الصواك ف تفسير القانون وتأويلـه ، فـإن هـذه الأسـباك لا تمثـل إهـداراا للعدالـة يفقـد  الطعن علي أسباك موضوعية تندرج كلها

 ".معها الحكم وظيفته ، وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درج الانعدام .
 ميلادية(  2014/ 4/ 26  جلسة ،  القضائية عليا  55لسنة    18769 الطعن  حكم المحكمة الادارية العليا فى   (

 

ومن حيا إن الحكم هو ما يصدر عن محكمة مختصة مشكلة تشكيلاا صحيحاا فى  "قد جري علي أن   المحكمة الادارية العلياقضاء   إنومن حيا 
سـالة متفرعـة منهـا ، خصومة رفعت إليها وفقاا لقواعد المرافعات أو غيرها من القواعـد الإجرائيـة سـواء صـدر فى موضـوع الخصـومة أو فى شـ  فيهـا أو فى م

أما إ ا ما لح  به ما ينال من صحته كان باطلاا ، والحكم الباطل هو حكم قائم ، والحكم إ ا فقد ركن من أركانه زالت عنه صفته )كحكم( وصار معدوماا 
عل  أن الطعن بـدعوى  –ء المحكمة الإدارية العليا منتج لكافة الآثار القانونية للأحكام الى أن يقُض  ببطلانه بولوج الطرق المقررة قانوناا، وقد استقر قضا

م وظيفتـه البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية رب أن يقف عند الحالات التى تنطوى عل  عيب جسيم وإهـدار للعدالـة يفقـد معهـا الحكـ
 ". نيلاا منها . و لك حتى لا تتخذ دعوى البطلان وسيلة للالتفاف حول حجية الأحكام مساساا بها أو

 ميلادية(   1/2013/ 5  جلسة ،  القضائية عليا  57لسنة    20049 الطعن  حكم المحكمة الادارية العليا فى   (
 

قــد  المشــرع "  قــد تــواترت علــ  التفرقــة بــن الحكــم الباطــل والحكــم المنعــدم تأسيســا علــ  أنالمحكمــة الإداريــة العليــا  ومــن حيــا إن أحكــام  
 عـن طريـ   ومـن ثم فإنـه لا سـبيل إلي بحـا أسـباك العـوار الـتي قـد تلحـ  بالأحكـام إلا ،  ووضـع قـا آجـالا محـددة وإجـراءات معينـة    الأحكام   ف حصر طرق الطعن  

ت ســبل الطعــن أصــبح الحكــم  وعلــ   لــك فــإ ا انقضــت المواعيــد الــتي حــددها القــانون للطعــن ف الحكــم أو اســتنفذ ،  الطعــن المناســبة قــا    ولــوج الــترلم منهــا بطــرق 
م عليـه بحسـب الأصـل أن يرفـع  ولـيس للمحكـو ،  وأضـحي يمثـل عنـوانا للحقيقـة  ،  غـير قابـل للطعـن فيـه مهمـا شـابه مـن أخطـاء وحـاز قـوة الأمـر المقضـي  ائي  القضـ

ان يشــوبها  إلا أن  لــك ينصــرف إلي الأحكــام الــتي وإن كــ،  مبتدئــة بــبطلان الحكــم أو أن يــدفع بهــذا الــبطلان، حيــا أنــه لا دعــاوى بطــلان ضــد الأحكــام  دعــوى  
وأنـه لا سـبيل إلي الطعـن فيهـا إلا بسـلوج إحـدى طـرق الطعـن  ،  إلا أنها تعتـبر موجـودة قـانونا ومنتجـة لآثارهـا القانونيـة  ،  ن لتخلف شرط من شروط صحتها  لا البط 

موجـودة قـانونا وإن كـان قـا وجـود مـادي غـير  أمـا الأحكـام المعدومـة وهـي تلـك الـتي تعتـبر غـير  ،  الأحكام سواء طـرق طعـن عاديـة أو غـير عاديـة    ف المقررة للطعن  
مثـل هـذه الحالـة أنـه رـوز اسـتثناء  مـن هـذا الأصـل    ف منتج لأي أثر قانوي أما لتخلف ركن من أركان الحكم لو اعتواره بعيب جسيم يشـكل إهـدار للعدالـة، فإنـه  

 ". العام رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. 
 ميلادية(  2/7/2011القضائية عليا ، جلسة   55لسنة   21428عوى البطلان الأصلية رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا ف د  (

 

وباستقراء الأحكام القضائية الصادرة من المحكمـة الإداريـة العليـا فى خصـو  حـالات قبـول دعـوى الـبطلان "   كما قضت المحكمة الادارية العليا بأن
والـتى يترتـب عليهـا المسـاس بصـحة الحكـم المطعـون فيـه أو بحقـوق الـدفاع لأى مـن  الإجرائيـة الجسـيمةحـالات الأخطـاء الأصلية بد أنها تقبل الدعوى فى 

ة المتقاضــن وكــذلك حــالات إهــدار العدالــة بوجــود عيــب موضــوع  جســيم فى الحكــم المطعــون فيــه مــن شــانه أن يــؤدى إلى أن خــرج الحكــم عــن طعنــه كــأدا
 ".ة التى تلازمه نتيجة غلط فاضح يكشف بذاته عن امره ويقلب ميزان العدالة.لتحقي  العدل ويؤدى إلى انتزاع قرينة الصح

 ميلادية(  2012/ 9/ 22  جلسة  ،  القضائية عليا  57لسنة   44789ن الأصلية رقم  فى دعوى البطلاحكم المحكمة الادارية العليا   (
 

كــام المحكمــة الإداريــة العليــا تتســع ف نطــاق الأحكــام الصــادرة مــن حــالات الــبطلان ف أح " قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا أن  ف  وحيــا إن المقــرر
ف حـالات المحكمة الإدارية العليـا كـأول وآخـر درجـة لتشـمل حـالات الخطـأ ف تطبيـ  القـانون المقـررة ف ضـوابط الطعـن علـي الأحكـام القضـائية  لـك أن 

العليا كمحكمة طعن فإن صاحب الشأن قد استنفذ درجتي التقاضي المقررتن له ولا دعوى البطلان الأصلية الموجهة إلي حكم صادر من المحكمة الإدارية  
لأن تــداول  بالانعــدامالإدعــاء بوجــود بطــلان ف الحكــم المطعــون فيــه إلا إ ا كــان العيــب الموضــوعي الموجــه للحكــم شــديد الجســامة علــي نحــو يصــيبه  يتســن

صـة لإبــداء سـائر أوجـه الــبطلان والعـوار الــتي تصـيب الحكـم أمــا ف حالـة الحكــم الصـادر مــن الحكـم بـن درجــتي التقاضـي قــد أعطـي لأصـحاك الشــأن الفر 
الحكم المطعون فيه لذا فإن حالات البطلان الإجرائي تتسع  أرتكبهالمحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة فإنه ليس هناج من سبيل لتدارج الخطأ الذي 

د المسـتقرة ف قضـاء المحكمـة الإداريـة العليـا وف خصـو  حـالات إهـدار العدالـة فـإن هـذه المحكمـة قـد مـدت لتشمل حالات الخروج الواضح علي القواع
الواضـحة لأصـحاك نطاق هذه الحالات لتشمل إهدار الحقائ  الثابتة ف الأوراق وكذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا مما يؤدي إلي إهدار الحقـوق 



 المبادئ المستقرة ف قضاء المحكمة الإدارية العليا وخاصة المستقرة ف دائرة توحيد المبادئ مما يؤدي إلي إهدار العدالة وإهدار مبدأ  الشأن أو حالات مخالفة
 ".المساواة بن المتقاضن . 

 &   ميلادية 1/7/2012  جلسة  ،  القضائية عليا  55لسنة   30238ن الأصلية رقم  دعوى البطلا ف العليا  الإدارية حكم المحكمة    (
 (   ميلادية 2012/ 22/9،  القضائية عليا  57لسنة   44789دعوى البطلان الأصلية رقم  وكذلك حكمها ف 

 

يتضـح مـن تشـكيل واختصاصـات دائـرة فحـص الطعـون أنهـا محكمـة  ات تشـكيل خـا    "  قد تواتر عل  أنــهكما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا  
وقــد وصــف المشــرع صــراحة مــا يصــدر عــن هــذه الــدائرة ، يل وولايــة المحكمــة الإداريــة العليــا بــدوائرها الموضــوعية وولايــة قضــائية خاصــة  تلــف عــن تشــك

ومن ثم يكون ،  حكمولائي ف حن وصف ما يصدر عنها برفا الطعن بإجماع الآراء بأنه   قرار قضائيوبالتالي فهو  ،  قرار    بأنهبالإحالة إلى دائرة الموضوع  
وخضع بالتالي لكل ما  ضع له أحكام مجلس الدولة مـن مـواد وإجـراءات، ، قضائياا صادراا من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخا  هذا الرفا حكماا 

ع معه عل  وعل   لك وإ  قررت دائرة فحص بإحالة الطعن الماثل إلى دائرة الموضوع فإن قرارها لا يكون قد تضمن فصلاا ف شكل الطعن وعل  نحو يمتن
 ".ة الموضوع إعادة التصدي له مرة أخرى ويكون ما آثاره الطاعن ف هذا الصدد غير قائم عل  سند من القانون.دائر 

 (  ميلادية  2012من مارس سنة   27  جلسة ،  القضائية عليا  50لسنة   11446ف الطعن رقم  العليا  الإدارية حكم المحكمة    (
 

لسـنة  47مـن القـانون رقـم  46قـد نرـم تشـكيل واختصـا  دائـرة فحـص الطعـون فـأورد ف المـادة المشـرع   "  كما قضت المحكمة الاداريــة العليــا بأن
بشأن مجلس الدولة اختصا  هذه الدائرة بنرر الطعن الذي يقدم للمحكمة الإدارية العليـا بعـد سمـاع إيضـاحات مفـوض الدولـة و وي الشـأن ،   1972

ل  المحكمة الإدارية العليا أما لأن الطعن مرجح القبـول أو لأن الفصـل ف الطعـن يقتضـي تقريـر وإ ا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض ع
أنـه غـير مقبـول شـكلا أو باطـل أو غـير جـدير بالعـرض  –بإجماع الآراء  –مبدأ قانوي لم يسب  للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها ، أما إ ا رأت 

 . ". عل  المحكمة قضت برفضه 
 ميلادية(   2005/ 29/6  جلسة  ،  القضائية عليا 49لسنة   3409الالتماس رقم   حكم المحكمة الادارية العليا ف   (

 

 284الطعـن رقـم  فومـن حــيا إن الطـاعنن يستــهدفون بطـلان الحكـم الصـادر مـن دائـرة فحـص الطعـون  " العليا بأن الإداريةكما قضت المحكمة 
يــذ القــرار المطعــون فيــه وإلــزام المطعــون ضــدهم المصــروفات تأسيســا علــ  أن هــذا الحـــكم يتضــمن اعتــداء علــ  ق فيمــا قضــ  بــه مــن وقــف تنف 39لســنة 

بمجلـس الدولـة وفقـا لمـا نصـت عليـه المـادة  التقاضـياختصا  المحـكمة الإدارية العليا المشكلة كدائرة لبحا موضوع الطعن والفصـل فيـه، وإهـدارا لنرـام 
 رسمه قانون مجلس الدولة. الذيالشكل  فعل  درجتن  التقاضيولة كما يتضمن إلغاء نرام من قانون تنريم مجلس الد 49

أحكامهــا إلا إ ا انتفــ  عــن الحكــم صــفة  ف، فــلا رــوز الطعــن الإداريالقضــاء  فومــن حـــيا إن أحكــام المحكمــة الإداريــة العليـــا وهــ  أعلــ  محكمــة طعــن 
 تقوم به دعوى البطلان الأصلية وتمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته.بأن يقترن الحكم بعيب جسيم  القضائيالحكم 

محكمــة  ات ولايــة قضــائية  تلــف عــن ولايــة المحكمــة الإداريــة العليــا وتشــكل علــ  نحــو يغــاير تشــكيلها وتصــدر  هــيومــن حيــا إن دائــرة فحــص الطعــون 
 .1972لسنة  47لس الدولة أحكامها عل  استقلال طبقا لقواعد نص عليها قانون تنريم مج

ق، قد جاوز اختصا  هذه  39لسنة  284الطعن رقم  ف 8/11/1992أصدرته دائرة فحص الطعون بجلسة  الذيومن حيا إن الحكم المطعون فيه 
عـون قاصـر علـ  أحــد  لـك أن اختصـا  دائـرة فحـص الطالدائرة فيما قض  به من وقف تنفيـذ القرار المطعـون فيـه وإلـزام المطعـون ضـدهم المصـروفات، 

ومـن ثم يعتـبر قضـاء هـذه الـدائرة بوقـف  أمرين، إما إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنرـره، وإمـا الحكـم بـرفا الطعـن بإجمـاع آراء أعضـاء الـدائرة،
ة الإدارية العليا، مما يصم الحكم المطعون للمحكم ي، ويتضمن غصبا للاختصا  الولائشأن لا يدخل دائرة اختصاصها  فتنفيذ القرار المطعون فيه قضاء  

 .". فيه بعيب جسيم يودى لانعدامه لصدوره من جهة قضائية لا ولاية قا
 ( ميلادية  1994سنة   ينايرمن    16، جلسة   القضائية عليا  39لسنة   523،    349،   284م  ارقأن و ف الطعالعليا  الإدارية حكم المحكمة   (

 

 46،  4 ) قد حدد تشكيل واختصا  دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا عل  النحـو الـوارد بالمـادتنالمشرع ، أن  وحيا إن مفاد ما تقدم
عل  تشكيلها من ثلاثـة مستشـارين وحـددت الأخـرى اختصـا  هـذه  الأولىبشأن مجلس الدولة حيا نصت المادة  1972لسنة  47من القانون رقم (  

فــإ ا رأت تلــك الــدائرة أن الطعــن جــدير ، الدولــة و وى الشــأن  مفوضــي إيضــاحاتم للمحكمــة الإداريــة العليــا بعــد سمــاع يقــد الــذيالــدائرة بنرــر الطعــن 



لم يسب  للمحكمة تقريـره أصـدرت  قانويالطعن يقتض  تقرير مبدأ  فن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل ما لأإبالعرض عل  المحكمة الإدارية العليا ،  
 . حكمت برفضه  ،غير جدير بالعرض عل  المحكمة  أوأنه غير مقبول شكلا أو باطل  – الآراءبإجماع  –رأت  إ اأما  –، ليها قرار بإحالته إ

 

الطعـن مـا رأت أن إ ا  -المشـرع ف قـانون مجلـس الدولـة المشـار إليـه لم خـول لـدائرة فحـص الطعـون بالمحكمـة الإداريـة العليـا أن ومن حيا انـه يبـن بجـلاء 
أن تصـدر حكمـا فيـه دون أن تحيلـه إلى دائـرة الموضـوع بهـا ،  -ح القبول أو أن الفصل ف الطعن يقتض  تقرير مبدأ قانوي لم يسب  للمحكمة تقريـره مرج

صدر الطعن معتدية بذلك عل  اختصا  دائرة الموضوع ، يكون حكمها قد وبالتالي فإ ا ما خالفت دائرة فحص الطعون  لك ، وأصدرت حكما بقبول  
لا بطلان إلا بـنص وقـد خـلا قـانون مجلـس الدولـة مـن ترتيـب الـبطلان ف تلـك أن بقاعدة دون أن يحاج ف  لك ،  ؤدي إلى بطلانهي يمشوبا بعيب جوهر 

كما لو كانت ،   نصفإنه قد يلح  به بغير ،  لك أن هذا القول أضح  قولاا مهجوراا ف الفقه والقضاء، فكما أن البطلان يلح  بالتصرف بنص ،  الحالة  
القواعد التي سنها المشرع فيما يتعل  بتشكيل المحكمة وباختصاصـها وفقـاا ولا مراء ف أن  النرام العام ،المخالفة التي شابت التصرف تشكل خروجاا عل   

 . تب علي الإخلال بأي منها بطلان الحكموإصدار الحكم فيها ، تعد من النرام العام بحيا يتر ، وبإجراءات نرر الدعوى أمامها  لدرجة أهية المنازعة
 

طلـب الـرد ف  م2016/ 8/ 27أصـدرته دائـرة فحـص الطعـون بجلسـة  الـذيومـن حيـا إن الحكـم المطعـون فيـه  ، ومن حيا إنه وعلي هدي ما تقــدم
دائرة الأولى فحـص عـن نرـر الطعـن متضمنا قبول طلب الرد وبتنحيـة القـائم بعمـل رئـيس وأعضـاء الـعليا  .قضائية  62لسنة    75215لطعن رقم  المقيد با
ودون أن تحيله تلك الدائرة إلى دائـرة الموضـوع ، الأمـر الـذي يعـد افتئـاتا منهـا علـ  اختصـا  دائـرة الموضـوع بالمحكمـة ق .عليا   62لسنة    74236رقم  

مر الذي رعل الحكم المطعون فيـه بـدعوى الـبطلان الأصـلية الأيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنرام العام ، الإدارية العليا ، ومن ثم فإنه 
خطـأ جسـيما يهـوي بهـذا الحكـم إلي درج الانعـدام ،  رعلهبما ، قد وقع ف خطأ بن فاضح غير مستور ، و رة غلط فادح ينبئ ف وضوح وجلاء عن  اته 

 التقرير ببطلانه .ويستوي  ريعة لاستنهاض دعوى البطلان الأصلية ، مما يتعن معه تبعا لذلك 
 

ود الأوضــاع إلى مســارها تعــ أنالصــادر مــن دائــرة فحــص الطعــون ، المطعــون فيــه ، فإنــه يترتــب علــ  بطــلان الحكــم  لمــا تقــدم  إعمــالاومــن حـــيا إنــه  
طعون أمام المحكمة الإدارية العليا هذا الطعن وفقا للقواعد المنرمة لنرر ال  فلمحكمة الإدارية العليا للفصل  لدائرة الموضوع باالصحيح، وينعقد الاختصا   

 المنصو  عليها بقانون مجلس الدولة .
 

 تصدى لنرره.ن  نافإن،  مهيأ للفصل فيه  عليا .قضائية  62لسنة    75215لطعن رقم  طلب الرد المقيد باومن حيا إن  
 

عـن طلـب  –أمـام دائـرة فحـص الطعـون  –م 30/7/2016الـب الـرد قـد تنـازل بجلسـة أن طولما كان الثابـت ،  ومن حيا أنه عن شكل طلب الرد
 -بالنســبة لبـــاقي المستشــارين المطلــوك ردهـــم  –طلـــب الــرد اســتوفى إ  رده للمستشــارين/ عبــد الفتــاح صـــبري أبــو الليــل ، ومحمـــد إبــراهيم ســليمان ، و 

 . شكلاا ، ومن ثم يغدو مقبولا ( من قانون المرافعات  153 الإجراءات المنصو  عليها ف المادة )
 

( علـ  148يـنص ف المـادة ) 1968لسـنة  13إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ، ف طلب الرد موضوعحيا أنه عن  ومن 
 " روز رد القاضي لأحد الأسباك الآتية:أنه :
لخصـوم، أو لزوجتـه بعـد قيـام الـدعوى المطروحـة إ ا كان له أو لزوجته دعوى مماثلـة للـدعوى الـتي ينررهـا، أو إ ا جـدت لأحـدها خصـومة مـن أحـد ا  -1

 عل  القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نرر الدعوى المطروحة عليه.
مـع  إ ا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحـد أقاربـه أو أصـهاره علـ  عمـود النسـب خصـومة قائمـة أمـام القضـاء مـع أحـد الخصـوم ف الـدعوى، أو  -2

 ته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة عل  القاضي بقصد رده .زوج
 إ ا كان أحد الخصوم خادماا له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلق  منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. -3
 "..يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل إ ا كان بينه وبن أحد الخصوم عداوة أو مودة  -4

" تحكم المحكمة عند رفا طلب الرد أو سقوط الح  فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات التنـازل عنـه ،  علي أن  ات القانون( من 159المادة رقم )  كما تنص
ة الكفالة ، وف حالة ما إ ا كان الرد مبنيا علي الوجه الرابع مـن علي طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنية ولا تزيد علي أربعة آلاف جنيه ومصادر 

 من هذا القانون روز إبلاغ الغرامة إلي ستة آلاف جنيه ، وف كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوك ردهم . 148المادة 



أو إ ا كـان التنـازل بسـبب تنحـي القاضـي المطلـوك رده أو نقلـه أو انتهـاء ويعفي طالب الرد مـن الغرامـة ف حالـة التنـازل عـن الطلـب ف الجلسـة الأولي ، 
 خدمته " .

 

الأسـباك الـتي رـوز مـع قيـام أحـدها رد القاضـي، وهـي أن سـبيل الحصـر المشـرع حـدد علـ  "  قضــت بأنإن المحكمة الإداريــة العليــا قــد  ومن حيا  
و إ ا جدت لأحدها خصومة من أحد الخصوم أو لزوجته بعد رفع الـدعوى المطروحـة علـ  يكون للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينررها، أ

أقاربـه أو  القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد رفعت يقصد رده عن نرر الدعوى المطروحة عليه، أو إ ا كان لمطلقة القاضي التي لـه منهـا ولـد، أو لأحـد
ء مع أحد الخصوم ف الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمـت بعـد رفـع الـدعوى أصهاره عل  عمود النسب خصومة قائمة أمام القضا

فـع الـدعوى المطروحة عل  القاضي بقصد رده، أو إ ا كان أحد الخصوم خادماا للقاضي، أو اعتاد مؤاكلته أو مساكنته أو كـان قـد تلقـ  منـه هديـة قبيـل ر 
 القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، فإ ا قامت أحد هذه الأسباك المطروحة عليه أو بعده، أو إ ا كان بن

 بالقاضي وجب تقديم طلب رده قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الح  ف تقديم طلب الرد .
المتقاضي إلى قاضيه، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الح  وحـده دون ومن حيا إن مبدأ حياد القاضي يتأسس عل  قاعدة أصولية قوامها وجوك اطمئنان 

كانت لديه تحيز أو هوى، وقد حرصت التشريعات المنرمة لشئون القضاء عل  تدعيم وتوفير هذه الحيدة، ولم تغفل ف الوقت  اته عن ح  المتقاضي، إ ا  
بن من قامت ف شأنه تلك المرنة وبن القضـاء ف دعـواه، ومـن ثم فقـد قـام حقـه ف  أسباك تؤدي إلى مرنة التأثير ف هذه الحيدة، أن رد السبيل ليحول

ن تستشـري ف رد القاضي عن نرر نزاع بعينه كح  من الحقوق الأساسية التي ترتبط بح  التقاضي  اته، إلا أنه لما كان هذا الح  من الحقوق قد تعرض لأ
خدامه سبيلاا للكيد واللدد ف الخصومة وإطالة أمد الفصل ف القضاا، دون تحسب لما يؤدي إليه الأمر من شأنه ظاهرة إساءة استعماله بالإفراط فيه واست

تحقيـ   إيذاء القضاة ف اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، وجعل نزاهتم وحيدتهم محل شك من الخصوم، وسمعتهم مضغة ف الأفواه، فقد حـر  المشـرع علـ 
  المتقاضن ف رد القضاة إ ا توافرت أسبابه المعينة حصراا، وبن تقرير ضوابط دقيقة تجعل من ممارسـة هـذا الحـ  منوطـاا بتـوافر التوازن بن المحافرة عل  ح

 الجدية والبعد عن العبا والحيلولة دون استخدامه سبيلاا للكيد وعرقلة الفصل ف القضاا والإساءة إلى القضاة .
( من القانون الحالي أنه : "  كـر القـانون الجديـد ف 148( منه المطابقة للمادة )315ن المرافعات الساب  بشأن المادة )وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانو 

( أسباك رد القاضي، و كر ف آخرها حكم القانون الحـالي الـذي ريـز الـرد إ ا كـان بـن القاضـي وبـن أحـد الخصـوم عـداوة شـديدة أو مـودة 315المادة )
نشـأ عها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وعملاا بهذا الحكم روز رد القاضي لعداوة شخصية ولو لم تنشأ عنها قضية، أو لمودة متينة ولـو لم توثيقة يرجح م

 عنها زوجية أو قرابة أو مصاهرة أو مؤاكلة ".
طاعة القاضـي الحكـم ف الـدعوى المطروحـة عليـه بحيا يـرجح معهـا عـدم اسـت وحيا إنه من المقرر أنه رب أن تكون عاطفة الود أو العداوة قوية

 ".وع .بغير ميل، وتقدير وجود عداوة أو مودة بن القاضي وأحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ونف   لك من سلطة محكمة الموض
 ميلادية(   2016/ 3/ 12، جلسة  القضائية عليا  62لسنة    23897ف طلب الرد رقم العليا  الإدارية حكم المحكمة   (

لا روز رد القاضي إلا لأحد الأسـباك الـتي بينهـا القـانون علـ  سـبيل الحصـر ومنهـا وجـود عـداوة "  نهالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بأوحيا إن  
يقبل شكاا أو تأويلاا، عل  وجود هـذه أو مودة بينه وبن أحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وهنا يلزم تحق  الدليل القاطع الذي لا 

ادعـاء لم يقـم دليـل قـاطع عليـه  بأيالعداوة أو تلك المحبة، و لك لما يمثله هذا الادعاء من المساس والنيل بالقاضي الـذي ينرـر الـدعوى، وبالتـالي لا يعتـد 
 ".يدمغه حقاا وعدلاا.

 (   ميلادية  2011من أكتوبر سنة    22، جلسة  القضائية عليا  57لسنة    44776ف طلب الرد رقم العليا  الإدارية حكم المحكمة   (
 

سيادة الدستور وعلو حكمه علي هامات الأفراد وكل السلطات العامة وحتميـة احترامـه وتقديسـه  "ومن المقرر ف قضاء المحكمة الإدارية العليا أن   
 باحــترام وتقــديس اســتقلال القضــاء وحصــانته ، وكلاهــا الضــمان الجــوهري أســاس وركــن مــن أســس نرــام الحكــم ف الدولــة وأن ســيادة القــانون لا تقــوم إلا

د تحقيـ  لحماية الحقوق والحرات ، وإ ا كان المشرع الدستوري قد كفل لكل إنسان ح  التقاضي وح  الدفاع فإنه كفل للقضـاء اسـتقلاله وحصـانته بقصـ
خدام حـ  التقاضـي أو حـ  الـدفاع بمـا لا يتفـ  واسـتغلال القضـاة أو المسـاس بحصـانتهم المشروعية وسيادة القانون، ومـن ثم فـلا يسـوغ للكافـة إسـاءة اسـت

تــدخل ف  وهيبـتهم أو يـؤدي إلي تعويـ  قيــامهم بـواجبهم ف أداء رسـالتهم وجوهرهـا ســيادة القـانون وحسـم المنازعـات والفصــل ف الـدعاوى والأقضـية الـتي
ع  المشرع ف قانون المرافعات بوضع الضوابط والشروط اللازم توافرها لتقديم طلب رد القاضي ،  لك ولايتهم وفقاا لأحكام الدستور والقانون ، ولذلك  



سـتقلال أن المقصود من طلب الرد هو إبعاد القاضي الذي يقوم ف حقه سبب من أسباك الرد التي حـددها القـانون إ  عـنل للخصـم  لـك تحقيقـاا لجـوهر ا
بتعـديل بعـا أحكـام رد القضـاة بمـا يضـمن جديـة طلبـات الـرد  1992لسـنة  23ولـذلك تـدخل المشـرع بالقـانون رقـم القضاء وتنزيهـا للسـلطة القضـائية  

ت واستعماقا فيما شرعت من أجله بما يكفل القضاء علـي إسـراف بعـا الخصـوم ف اسـتعمال الحـ  ف طلـب رد القضـاة خصوصـاا ف بعـا المنازعـات  ا
ضمن عدم إساءة استعمال الخصوم قذا الح  لتحقي  أغـراض غـير تلـك الـتي شـرع مـن أجلهـا ، وأبرزهـا تعطيـل يوبما الطبيعة الخاصة لأسباك غير جدية ، 

 . السير ف الدعوى المنرورة أمام المحكمة وإعاقة الفصل فيها أو بهدف إقصاء قاض من أعضائها أو هيئتها كاملة عن الفصل بغير مسوغ مشروع
ومـن بينهـا أن يكـون بـن القاضـي وبـن أحـد  وقـائع محـددة علـي سـبيل الحصـرأسـباك الـرد مناطهـا ة العليـا أيضـاا علـي أن كما جـري قضـاء المحكمـة الإداريـ

القضـاء ، كمـا  الخصوم عداوة أو مودة يرجح معه عدم استطاعته الحكم بغير ميل ، ولا يشترط ف هذا المقام  أن تصل العداوة إلي الخصومة التي ترفع إلي
فالعداوة أو المودة المقصودة ف المودة أن تصل إلي حد المؤاكلة أو المساكنة أو قبول اقداا أو تكون ناشئة عن زوجية أو قرابة أو مصاهرة ، لا يشترط ف  

محـددة تنبـئ ، فهي علاقة  اتية مباشرة بن القاضي وأحد الخصـوم تتمثـل ف أفعـال  من قانون المرافعات كسبب للرد يتعن أن تكون شخصية  148المادة  
د والقاضي عنها وتفصح عن حقيقتها ، بل وتعبر عن تلك الرابطة وتسبغ عليها وصف العداوة أو المودة ، ولا يكفي الادعاء بوجود عداوة بن طالب الر 

ل وسـلوج مـن جانـب القاضـي بل رب أن يقوم عليها الدليل الذي يقطع بقيامهـا ويتمثـل ف أفعـا، المطلوك رده أو وجود مودة بن الأخير وأحد الخصوم 
 ".. فإ ا لم يقم  لك الدليل فإن طلب الرد ف هذه الحالة يكون غير قائم علي سبب ويتعن رفضه ، تتجلي فيها العداوة أو المودة 

 (  ميلادية  2009/ 7/ 14، جلسة  القضائية عليا  55لسنة   21763، 18613الرد رقمي   ف طلب العليا  الإدارية حكم المحكمة   (
 

وفيمـا أثاره الطـاعن مـن عـدم صـلاحية رئـيس المحكمـة الـتي أصـدرت الحكـم المطعـون فيـه لانتدابـه للعمـل ف "   نــهما قضت المحكمة الإدارية العليــا بأك
رر ف واقـع بعا الجهات المطعون ضدها، فإن الأحكام التي أوردها قانون المرافعات المدنية والتجارية ف شـان عـدم صـلاحية القضـاة وردهـم وتنحـيهم، تقـ
الأصـل علـ   الأمر أصلاا عاماا يتصل بأسس النرام القضائي، غايته كفالة الطمأنينة للمتقاضن وصون سمعة القضاء، ومن ثم كـان مـن الطبيعـي سـران هـذا

 القضاء الإداري تحقيقاا لذات الغاية الجوهرية من جهة ولاتحاد العلة من جهة أخرى. 
( من هذا القـانون 148المرافعات المدنية والتجارية أحوال عدم صلاحية القاضي لنرر الدعوى، كما حددت المادة )من قانون   146ولقد حددت المادة  
ولم يــرد مـن بينهــا حالــة نـدك القاضــي للعمــل مستشـاراا قانونيــاا لجهــة  و لــك علـ  ســبيل الحصــر ومـن ثم فإنــه لا رــوز القيـاس عليهمــا،أسـباك رد القاضــي، 

ك أن ندك أعضاء مجلس الدولة للجهات الحكومية كمستشارين قانونين قا أو  الاشتراج ف عضـوية مجـالس بعـا الإدارات أمـر مختصمة ف الدعوى،  ل
بشـأن مجلـس الدولـة، ولـيس فيـه مـا يـبرر الطعـن ف حيـدتهم أو نـزاهتهم طالمـا لم يبـد رأاا ف الموضـوع العـروض  1972لسنة  47يقضي بجوازه القانون رقم 

 المحكمة. أمامه ف 
والــتي قضــت فيــه بقضــائها  وحيــا إن الطــاعن لم يقــدم مــا يفيــد أن رئــيس المحكمــة الــتي أصــدرت الحكــم قــد أبــدى رأاا ف الموضــوع المعــروض أمــام المحكمــة

طعون فيه متعن الالتفات عن هذا المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي بعدم الصلاحية لا رد له سنداا أو مبرراا من واقع أو قانون بما لا ينال معه من الحكم الم
 ".الوجه من أوجه الطعن. 

 (  ميلادية  2011/ 2/ 26، جلسة  القضائية عليا   54لسنة   10171ف الطعن رقم  العليا  الإدارية حكم المحكمة   (
 

ب الرد ، وأفاد السـيد المستشـار / وحيا وردت مذكرة السيدين المستشارين المطلوك ردها تعقيبا علي طل"   نكما قضت المحكمة الإدارية العليا بأ
نسبها طالـب الـرد إلي الحاضـر عـن الطـاعن بأنـه سيحصـل علـي حكـم آخـر  ما ساقه طالب الرد هي أسباك واهية وشائعة كا بةمصطفي سعيد حنفي بأن  

بصفة عامة وكلية الحقـوق بصـفة خاصـة ولا  الجلسة وهذا عار عن الصحة تماما إ  انه ليس له أية صلة بجامعة عن شمس أو أا من أساتذتها علي الإطلاق
تبريـر  بأي من أطراف الخصومة محل طلب الرد وما ورد بطلب الرد ف هذا الخصو  هو أقوال مرسلة ومختلقة ولا تستند إلي أي أساس والقصـد منهـا هـو

 605تأجيل الفصل ف الش  العاجل من الطعن رقم هو  طلب الرد ، كما أفاد السيد المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينن أن القصد من طلب الرد
دة وأنه كان يقوم بالتدريس بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عن شمس وأنه ف العام الماضي لم يقم بالتدريس لكون كريمته كانت مترد ق.ع58لسنة  

نون الخا  فقرر رفع الحرج عنه بالتدريس ف هذا العام ولا يعلم بأن هنـاج قـرار ف دخول دبلوم العلوم الإجرائية الذي يقوم بالتدريس فيه وبن دبلوم القا
س بالدبلوم المذكور من عميد الكلية " خالد حمدي عبد الرحمن " بمنع الندك من الخارج وأنه لا يعرفه ولم يتعامل معه إطلاقا ، وأنه لم يتقاض مقابل التدري

عكــس  لــك ، كمــا انــه لــيس لــه علاقــة بالتحكــيم مــن قريــب أو بعيــد وان طالــب الــرد خلــط بينــه وبــن ويتحــدي إثبــات  2010إلي عــام  2008مــن عــام 



ف الجلسة الأولي وانه  المرحوم الدكتور / محمد أبو العينن رئيس مركز تحكيم القاهرة وأخيرا بالنسبة لما ورد بطلب الرد بشأن التنحي فانه قد تم رد المحكمة
المستشار رئيس الدائرة قرر أن القرار سيصدر آخر الجلسـة ، ولم يقـل أن الحكـم سيصـدر آخـر الجلسـة ومـن ثم فكيـف يتنحـي  لم يعلم بموضوع الطعن وأن

 وان ما جاء بطلب الرد مجرد  يلات ف  هن مقدم طالب الرد لإطالة أمد النزاع .عن نرر طعن لا يعرف فحواه .
 ............................................... ................................................................................................. 

المطلـوك  ومن حيا انه ترتيبا علي ما تقدم  ولما كان السبب الرئيسي ف طلب الـرد خلـص ف وجـود مـودة بـن الحاضـر عـن الجامعـة والسـادة المستشـارين
المذكرة المقدمة منه بالتعقيب علي مذكرة السادة الأساتذة المستشارين نائب رئيس مجلس الدولة قد  كر صـراحة أن أ.د/ أبـو  ردهم ، وكان طالب الرد ف

أي  –تشارين العلا علي أبو العلا حسنن النمر الذي ادعي انه يمثل الجامعة يثير الشائعات بعلاقات قد تكون صحيحة وقد تكون كا بة بالعديد من المس
ور أبو " طالب الرد " يوقن ف داخله أنها شائعات لا يعلم مدي صدقها ، أضف إلي  لك أنه بفرض وجود صلة المودة مع الحاضر عن الجامعة " الدكتانه  

جبته الفقرة الأخيرة علي النحو الذي أو   –رئيس الجامعة    –فإنها لا تكفي للقول بقيام المودة مع الخصم  اته    –والتي نفاهها السادة المستشارين    –العلا "  
 من قانون المرافعات سالفة الذكر . 148من المادة رقم 

يـد إلي أن هذا فضلا عن أن المطبوعـات الخاصـة بمركـز الشـرق الأوسـط للتحكـيم الـدولي ومـديره الأسـتا  الـدكتور أبـو العـلا النمـر لم تشـر مـن قريـب أو بع
لتـدريس فيهـا أو إلقـاء محاضـرات فيهـا كمـا أن السـيرة الذاتيـة لسـيادته والمقدمـة مـن طالـب الـرد قـد السيد الأستا  المستشار  د/ مـاهر أبـو العينـن يقـوم با

ســتا  خلــت مــن الإشــارة إلي قيامــه بأي أعمــال لحســاك  لــك المركــز ، هــذا مــن ناحيــة وأمــا مــا يشــير إليــه طالــب الــرد مــن أنــه يوجــد بينــه وبــن الســيد الأ
أصدر تعليمات كان من شأنها عدم الاسـتعانة  1/8/2010وة لأنه إبان عمادته لكلية حقوق عن شمس اعتبارا من المستشار/ محمد ماهر أبو العينن عدا

 2009/2010وحتي العام الدراسي  96/1997بالسيد المستشار للتدريس بالدراسات العليا وهو الذي يقوم بالتدريس لطلبة الدراسات العليا من عام 
ار تلك العداوة بل أن السيد المستشار قد تحدي طالب الرد بأن يقدم ما يفيد تقاضيه أي مقابل نقدي عن التـدريس ف فان الأوراق قد أجدبت عن إظه

ن الرسالتن وبالنرر العامن الأخيرين ، كما أن اشتراكه ف مناقشة رسالتن للدكتوراه الشهر القادم لا تعد سببا من أسباك الرد وان اشتراج سيادته ف هات
ونرريـة الاسـتئناف ف القضـاء الإداري " مـن شـأنه  –" ممارسة الموظف العام للحرات الدينية والسياسية ف النرم الوضـعية والإسـلامية  –موضوعهما  إلي  

يكـون طلـب الـرد  علـي مـا تقـدموترتيبـا والقول بغير  لك مـن شـأنه الإسـاءة إلي زمـلاء طالـب الـرد وأسـاتذته ،  –إثراء المناقشة ولا يقلل من شأن سيادته 
 ".الماثل قد جاء دون سند من الواقع أو القانون حرا بالرفا .

 ميلادية(  1/2012/ 28، جلسة   القضائية عليا  58لسنة   2544ف طلب الرد رقم العليا  الإدارية حكم المحكمة   (
طمئنان المتقاضي إلي قاضيه وان قضاءه لا يصدر إلا مبدأ حياد القاضي يتأسس علي قاعدة أصولية قوامها وجوك ا، أن   ومن حيا إن مفاد ما تقدم

لمتقاضـي عن الح  وحده دون تحيز أو هوي وحرصت الأحكام التشريعية المنرمة لشئون القضاء علي تدعيم وتوفير هـذه الحيـدة ، وأنهـا لم تغفـل عـن حـ  ا
من قامت ف شأنه تلك المرنة وبن القضاء ف دعـواه ، ومـن ثم فقـد قـام إ ا كانت لديه أسباك إلي مرنة التأثير ف هذه الحيدة أن رد السبيل ليحول بن 

ض لان حقــه ف رد القاضــي عــن نرــر النــزاع كحــ  مــن الحقــوق الأساســية الــتي تــرتبط بحــ  التقاضــي  اتــه ، إلا انــه لمــا كــان هــذا الحــ  مــن الحقــوق قــد تعــر 
بيلا للكيـد ف الخصـومة واللـدد فيهـا وإطالـة أمـد الفصـل ف القضـاا دون تحسـب لمـا تستشري ف شأنه ظاهرة إساءة استعماله بالإفراط فيه واسـتخدامه سـ

وإزاء هـذا  يؤدي إليه الأمر من إيذاء القضاة ف اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضـغة ف الأفـواه ،
ومخاصـمتهم بمـا يحقـ  التـوازن بـن المحافرـة علـي  القضاةء مما حدا بالمشرع إلي التدخل لتنريم أوضاع رد الذي آل إليه الأمر والإسراف ف النيل من القضا

ا والحيلولـة دون ح  المتقاضن ف رد القضاة إ ا توافرت أسبابه وبن تقرير ضوابط دقيقة تجعل من ممارسة هذا الح  منوطا بتوافر الجدية والبعـد عـن العبـ
 د وعرقلة الفصل ف القضاا والإساءة إلي القضاة .استخدامه سبيلا للكي

 

أقـيم علـ   الـتيالأسـباك  وا بأنوأفـاد ،تعقيبا علي طلـب الـرد  مالمستشارين المطلوك رده ادةوحيا وردت مذكرة الس،  ومن حيا انه هدا بما تقدم
غـير  –والحـال كـذلك  –المرافعـات ، ومـن ثم يكـون طلـب الـرد ( من قـانون 184أساسها طلب الرد لا تندرج ضمن الأسباك التي حددتها حصرا المادة )

  .قائم عل  سبب ريز إبداءه قانونا 
 

يمثلهـا وزيـر  والـتي، منتـدك بـوزارة الخارجيـة المصـرية، فـوزي عبـد الراضـي سـليمان  /المستشار إلى أن  ومن حيا إن طالب الرد استند ف طلب الرد
يثبـت أن سـيادته قـد الطـاعن لم يقـدم مـا بأن  -بفـرض صـحته و  -مردود عليه ذلك ف ،لمطلوك تنحيته عن نرره ا الطعن  فالخارجية، وهو أحد الطاعنن  



للوزارة المذكورة  قانويكما أن ندك سيادته للعمل كمستشار   ،فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد  لك   موضوع النزاع  فسب  أن أبدى رأاا أو أصدر فتوى  
المتمثلـة ف صـدور أمـا عـن باقـي الأسـباك  سبباا يوجب الرد أو التنحي عـن نرـر الخصـومة محـل طلـب الـرد،لا يمثل   بالتاليو ،    لاا عنهاقانوناا أنه وكي   لا يع

وزارة أحد مساعدي وزارة الدفاع لمجلـس الدولـة عقـب صـدور حكـم محكمـة القضـاء  محل طلب الردتصريحات من أحد السادة الوزراء تتعل  بنرر الطعن  
ن هذه الأسباك جميعها لا تنـدرج ضـمن أسـباك الـرد الـتي إفوسرعة تحديد جلسة لنرر  لك الطعن ،  –المطعون عليه بالطعن محل طلب الرد  –ي  الإدار 

 . سالفة البيان ( من قانون المرافعات148حددتها علي سبيل الحصر المادة )
 

، وهـو مـا يتعـن التقريـر بـه ، مـع  نمـا  ـة سـند مـن الواقـع أو القـانون حـراا بالـرفايكون طلب الرد الماثل قـد جـاء دو ،  وحيا إنه ترتيباا عل  ما تقدم
 .عن كل مستشار من المستشارين المطلوك ردهموتغريم طالب الرد الغرامة التي تقدرها المحكمة ، مصادرة الكفالة 

 عات المدنية والتجارية. من قانون المراف  184ومن حيا إن من خسر الطعن تلزمه مصروفاته عملا بحكم المادة  
 " فلهذه الأسباك " 

************************** 

 بعد إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المقرر قانونا. ـ   نرى الحكم :
ف  -( الطعـون فحـصدائـرة ) –المحكمـة الإداريـة العليـا  الصـادر مـن بقبول دعوى البطلان شكلاا ، وف الموضــوع بــبطلان الحكــم المطعــون عليــه

 -:، والقضاء مجدداا  م2016/ 8/ 27عليا بجلسة .قضائية 62لسنة  75215لطعن رقم طلب الرد المقيد با
 والمستشار محمد إبراهيم سليمان النجار . : بإثبات تنازل طالب الرد عن رد السيد الأستا  الدكتور المستشار عبد الفتاح صبري أبو الليلأولا 
 .، ومصادرة الكفالة ، مع تغريم طالب الرد الغرامة التي تقدرها المحكمة ، وإلزامه بالمصروفات  موضوعا هرفض،  شكلاا رد قبول طلب الب:  ثانيا
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